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الرئيس زياد دغيدي المحترم
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الزملاء الاساتذة الكرام، الاداريون الافاضل، احبائي ابنائي الطلبة
يشرفني ان أرعى هذه الندوة العلمية والتي جاءت تحت عنوان: "قاضي التحقيق والتوفيق الاحتياطي". وانه لموضع اعتزاز عندي ان اشهد على صمت وثبات الفرع الرابع في صعوده سلم الارتقاء العلمي. وانني أوجه تحية اكبار الى مدير الفرع د.أكرم ياغي الذي البس التعليم الاكاديمي وجهاً انسانياً، راسماً موقعاً حضارياً للفرع الرابع بين كافة فروع الجامعة اللبنانية.
 كما أتوجه بالشكر الى كل من ساهم في تنظيم واطلاق هذه الندوة الهامة بعنوانها ومضمونها. كما وأحيي المشاركين من طلابنا؛ أحيي شجاعتهم في إبداء رأيهم العلمي بصدق وأمانة.
ولأن النص يجب ان يمتحن تطبيقاً حتى نقيّم فعاليته، فإن مشاركتكم يا حضرة الرئيس القاضي لها الأثر الطيب في نفوسنا لأنه يأتي تعبيراً عن إيمانكم بالجامعة الوطنية وبكلية الحقوق، الكلية الكيانية، صاحبة الدور الريادي في تعزيز الدور الاصلاحي للقانون على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات.
السيدات والسادة

اسمحوا لي ان ادلو بدلوي في موضوع الندوة، لأنني قبل ان اتشرف بعمادة كلية الحقوق، فانا كنت وسأبقى استاذاً باحثاً؛ على أمل ان لا تمثل مداخلتي البحصة التي تعكر المياه الراكدة. فانا آتٍ اليكم كزائر من قسم العلوم السياسية، فإن اخطأت اطلب من الرئيس القاضي زياد دغيدي ايقافي احتياطياً في محكمة العدالة.
التوقيف الاحتياطي

      أولى الدستور اللبناني في مادته الثامنة الأهمية الخاصة للحرية الشخصية، معتبراً أن هذه الحرية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقاً لأحكام القانون.

      وتتضمن الحرية الشخصية كافة المبادئ المتصلة بالحقوق الجسدية، والأمان الشخصي. وهي تعطي الحريات الفردية قيمتها الحقيقية وتضمن لها إطارها القانوني، إذ لا قيمة لأي حريات ما لم يكن جسد الإنسان وحرمته الشخصية مصونة. وإذ تشمل الحرية الشخصية عدداً كبيراً من الحريات المتصلة بحرمة الشخصية الإنسانية وكرامة الإنسان، فإنه يدخل ضمن الحقوق الشخصية الحق بالأمن الشخصي او الحق بالأمان، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، مواز للحق في الحياة، نظراً لارتباطه بسائر الحقوق الفردية الأخرى الجسدية منها والنفسية، أي الحق في الحياة بسلام واطمئنان ودون خوف أو رهبة.

      ويعني هذا الحق أنَّه لا يجوز القبض على الشخص أو إيقافه بصورة تعسفية دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهذا الخصوص، كما لا يجوز ان يحرم أحد من حريته. ويرتبط بالحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي تحريم إخضاع المتهم للتعذيب أثناء التحقيق  الأولي والتحقيق القضائي.

     وبسبب أهمية هذا الحق، فإنه أخذ حيِّزاً واسعاً في النصوص الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وضع المبدأ العام في مادته الثالثة (لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه)، وفي المادة التاسعة أوجب أن لا يعتقل أي إنسان أو يحجز أو ينفى تعسفاً". كما نصت نفس المادة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ان لكل إنسان حقاً في الحرية وفي الامن على شخصه ولا يجوز تهكماً القبض على أي إنسان او اعتقاله ولا يجوز حرمان أي انسان من حريته الا بناء على أسباب موجبة ووفقاً للاجراءات التي ينص عليها القانون".

    والمخاطب الأساسي بهذا النص هي السلطات العامة التي يقع على عاتقها حماية أمن واستقرار المجتمع، فتوجَّب عليها أن توفِّق بين الحقوق الفردية بالأمان والسلامة الجسدية، وبين مصلحة المجتمع وأمنه. لذلك وضعت القوانين الجزائية لردع المجرمين وحماية المجتمع من جهة، ووضعت أصولاً وإجراءات جزائية لحماية حقوق الأفراد من جهة ثانية. 

ولقد فرضت هذه الاجراءات قيوداً على السلطة عند إقدامها على تجريد شخص من حريته بحجة تطبيق القانون أو حفظ أمن المجتمع أو النظام. وأبرز القيود على السلطة العامة في مجال حماية الحرية الشخصية للأفراد، وتفرَّعت  منه جملة قواعد أبرزها:

· وجوب محاكمة المتهم امام قضاء مستقل ونزيه وبصورة سريعة مع مراعاة مبادئ العلنية والشفافية والوجاهية. 
· مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. والضمانات التي وضعها المشترع ليست الا صوناً لحقوق المشتبه بهم وحفاظا على قرينة البراءة التي ترافقهم حتى مراحل انتهاء المحاكمة، وان كل خروج على القانون وكل تجاوز له في معاملة المشتبه بهم، مهما كانت مدة التوقيف الاحتياطي، انما يشكل جرما يعاقب عليه القانون اذ لا حصانة لاحد عند خرقه القانون في ممارسة عمله، وعلى الاخص اذا كان هذا العمل يتعلق بالتحقيق مع المشتبه بهم توصلا لجلاء الحقائق والوقائع الثابتة والكشف على الجرائم عن غير طريق الاكراه وانتزاع الاقرارات بالعنف الجسدي او المعنوي الذي لا تقره القوانين المعنية(وفق تعبير المجلس الدستوري في قراره رقم3/2001 تاريخ29/9/2001 الصادر في الطعن بالقانون رقم296 تاريخ 2/4/2001 المتعلق بتعديل بعض مواد قانون أ.م.ج تاريخ 18/8/2001.).

      لم ينص الدستور اللبناني على أية مبادئ أو إجراءات تتعلق بالحفاظ على الحرية الشخصية أو الأمان الشخصي، بل إكتفى بالنص العام على هذه الحرية في المادة الثامنة تاركاً لأحكام القانون تنظيم إجراءات توقيف الأفراد للحيلولة دون التعدي على حرياتهم. مما يعني إلتزامه بمبدأ شرعية العقوبات، تاركاً المبادئ الأخرى كقرينة البراءة وحقوق الدفاع وأصول الملاحقة والمحاكمة وغيرها الى"قانون أصول المحاكمات الجزائية.  

     وقد نظَّم هذا القانون أصول الملاحقة والمحاكمة بالشكل الذي يؤمن مصلحة المجتمع، ولكن من غير تجاوز يحرم المدعى عليه من حق الدفاع أو يحد منه، وسمَّى أجهزة العدالة الجنائية واختصاصاتها والإجراءات التي يتعين اتباعها في سبيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم. 

     والملاحظ أنه كلما كانت حقوق الإنسان مضمونة في بلد ما، كلما كان لصونها واحترامها انعكاس على وضع أصول المحاكمات فيما يقرّه واضعه من مبادئ أساسية تستوحي تلك الحقوق، فلا يخشى معها المدعى عليه تعسفاً في الملاحقة ولا ظلامة في المحاكمة. ومن هنا كانت مبادئ الأصول الجزائية متصلة بنظام الحكم في الدولة. فإن كان هذا النظام استبدادياً، كانت النتيجة حكما انتقاصاً لضمانات المدعى عليه، أما إذا كان النظام قائماً على قواعد ديمقراطية متحررة نصاً وتطبيقاً  يكون الحرص على جعل الأصول الجزائية متلائمة لتلك القواعد، فلا تنكر على الإنسان حقوقاً تلازمه في شخصه وتتيح له محاكمة عادلة.

     وقبل صدور القانون الحالي لأصول المحاكمات الجزائية، كان يطبَّق في لبنان القانون الصادر بتاريخ 18/9/1948 وهو لم يكن بنتيجة التطور الاجتماعي اللبناني، ولا تطور العقلية القانونية اللبنانية ، وبقي هذا القانون معمولاً به رغم قدمه وعدم تلاؤمه مع الفكر الحديث للمجتمع واحتوائه الكثير من الثغرات التي تطاول حقوق المدعى عليه وحرياته الشخصية، وإغفاله التطرق إلى مسائل عديدة مهمة، حيث لا نجد في القانون نصاً ينظم معاملة التحقيق الأولي، والتوقيف الاحتياطي وغيرها من القضايا مما أدى إلى الكثير من الانتهاكات والإساءة لحقوق الإنسان. 

       ومن أجل تلافي انتهاكات حقوق الإنسان في ظلِّ القانون القديم ، صدر قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية ، الذي جاء منسجماً والمبادئ الدستورية وشرعة حقوق الإنسان وذلك عبر إقامته نوع من التوازن بين حقوق المجتمع في الأمن والاستقرار وبين حقوق الإنسان التي تكرسها المبادئ الدستورية المستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، حيث تقضي هذه المبادئ بعدم تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع العنف أو الإكراه، وأن كل من يلاحق بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بمحاكمة تؤمن له فيها الضمانات الكافية الضرورية للدفاع عنه. وقد وضعت قواعد واضحة تنظم بشكل دقيق الأصول الواجب اعتمادها في جميع مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم الجزائية حرصاً على حسن سير العدالة.
    فكانت الفلسفة القانونية لهذا التشريع قائمة على فكرة معتمدة في كل الأنظمة الجزائية في العالم والمتمثلة "باحترام حقوق الإنسان". حيث جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون أن من الأهداف المتوخاة منه هي  الحرص على تأمين حسن سير العدالة بوضع قواعد واضحة تنظم بشكل دقيق الأصول الواجب اعتمادها في جميع مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم الجزائية، والتوفيق بين حقوق الفرد التي كرسها الدستور اللبناني وحقوق المجتمع في الأمن والاستقرار والعيش بطمأنينة.

       ولهذا جرى تصنيف التوقيف الاحتياطي بأنه استثناء لقرينة البراءة مما يوجب حصره في موجباته الضرورية. ويعرف بأنه "سلب حرية المتهم مدة من الزمن، تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون. فهو ليس عقوبة على الرغم من تشابهه مع العقوبات السالبة للحرية، ذلك أنه لم يصدر بعد حكم بالإدانة".

       لقد وضعت المادة 107 شروطاً على قاضي التحقيق لاتخاذ قرار التوقيف الاحتياطي، حيث ألزمته بتعليل قرار التوقيف الاحتياطي، وأوجبت أن يكون هذا التوقيف مستنداً إلى أحد الأسباب الآتية المذكورة على سبيل الحصر وهي: إما أن يكون التوقيف هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة، أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة، أو الرغبة في اتقاء تجددها، أو منع المدعى عليه من الفرار، أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

       إذٍ هي حالات محددة على سبيل الحصر يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف المتهم احتياطياً اذا توفّر احد أسبابها. ثمّ حددت المادة 108 المهلة القصوى للتوقيف الاحتياطي بشهرين بالجنحة وستة أشهر في الجناية قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط.

       إن هذه الضوابط أمام سلطة قاضي التحقيق في التوقيف الاحتياطي تؤدي إلى التخفيف من الآثار السلبية التي يتركها التوقيف على الموقوف من جهة، وكذلك للحد من الانتهاكات التي يتركها على الموقوف وباقي حقوقه الأساسية.

       ولهذا كان التوقيف الاحتياطي تدبيراً أقرّه المشترع لتحقيق واحد من ثلاث غايات: هي وضع المشتبه فيه بتصرف العدالة، تأمين السلامة العامة وضمان تنفيذ العقوبة في حال الإدانة. فالتوقيف الإحتياطي لا يرتكز إذاً على فكرة العدالة وإنما على حالة الضرورة التي تفرضها المصلحة العامة. واستناداً إلى فكرة الضرورة هذه لا يمكن تقرير التوقيف الإحتياطي إلاّ إذا كان الوسيلة الوحيدة التي تؤمن السلامة العامة وتضمن حسن سير الدعوى الجزائية، ولا يجوز بحالٍ استخدامه كوسيلة ضغط لانتزاع اعتراف المدعى عليه
       لذلك وجب على قاضي التحقيق قبل أن يلجأ إلى هذا التدبير الذي يشكّل في آن معاً إجراءً تحقيقياً وتدبيراً إحترازياً وعقوبة مسبقة أن يقوم بتحليل شامل للمعطيات المتوفرة لديه يقرر على ضوئها اتخاذ قراره بالتوقيف الإحتياطي أو استبداله بتدبير آخر.
